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اللجنة وافقت على أن تشمل المكافآت الطلبة الكويتيين المتزوجين من غير كويتيات

فارس العتيبي: إلغاء الحبس والاكتفاء 
بالغرامات في «المرئي والمسموع»

علي القطان: منح موظفي «الصحة»
مقابلاً نقدياً عن رصيد الإجازات

قدم النائب فارس العتيبي 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٦١ لسنة 
٢٠٠٧ بشــأن الإعلام المرئي 
والمســموع، لإلغــاء عقوبة 
الحبس والاكتفاء بالغرامات 
المالية، وضبط الأفعال التي 
كانت تتسم بالضبابية والحد 
من القيود القانونية، تعزيزا 
لحريــة الــرأي التــي كفلها 
الدســتور. ونــص الاقتراح 

على ما يلي:
٭ المادة أولى: يستبدل بنصي 

المادتين رقم ١١ و١٢ من القانون رقم ٦١ لسنة 
٢٠٠٧ المشار إليه النصان التاليان:

٭ المــادة ١١: يحظر علــى المرخص له بث أو 
إعادة بث ما من شأنه:

١ ـ المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن 
الكــريم او الأنبيــاء أو الصحابــة الأخيار أو 
زوجات النبي ژ أو آل البيت عليهم السلام 
بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح 
أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص 
عليها في المادة ٢٩ من القانون رقم ٣١ لسنة 
١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 

١٦ لسنة ١٩٦٠.
٢ ـ التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد 
أو الحــث على تغيير هذا النظــام بالقوة أو 
بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال 
القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي 
القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي 
إلى هدم النظم الأساســية في الكويت بطرق 

غير مشروعة.
٣ ـ التعرض لشــخص صاحب الســمو أمير 
البــلاد بالنقد، أو أن ينســب له قول إلا بإذن 

خاص من الديوان الأميري.
٤ ـ إهانــة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء 
النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء 

وحياديته.
٥ ـ التحريض على ارتكاب الجرائم.

٦ ـ إفشــاء الأنبــاء عــن الاتصالات الســرية 
الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها 

حكومة الكويت قبل نشرها 
في الجريدة الرسمية إلا بإذن 

خاص من الوزارة المعنية.
٧ ـ إفشــاء ما يــدور في أي 
اجتماع رسمي أو ما هو محرر 
في وثائق أو مســتندات أو 
أو  أوراق  أي  أو  مراســيم 
مطبوعــات يقرر الدســتور 
أو القانون ســريتها أو عدم 

نشرها.
٨ ـ الدعــوة أو الحــض على 
كراهية أو ازدراء أي فئة من 

فئات المجتمع.
٩ ـ المســاس بالحيــاة الخاصــة للموظف أو 
المكلف بخدمة عامة أو نســب أقوال أو أفعال 
غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه 

أو الإساءة إليه.
١٠ ـ خــروج القنــاة عــن غــرض الترخيص 

الممنوح لها.
٭ المادة ١٢: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد 
ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يمارس 
أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث 
بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز 
عشرين ألف دينار، ويجب الحكم بمصادرة 

جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.
٭ المادة ثانية: علــى رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: يأتي 
هذا التعديل لضبط الأفعال التي كانت تتسم 
بالضبابية تعزيــزا لحرية الرأي التي كفلها 
الدستور والحد من القيود القانونية على حرية 
الرأي. فالآراء الحرة تعد السبب الرئيسي وراء 
تقدم المجتمعات وإحداث التغييرات المنشودة 
وعادة مــا تكون هذه الآراء صادمة في بداية 
طرحها. والقيود التي كانت واردة في النص 
القديم للمادة ١١ من شأنها أن تمثل سيفا مسلطا 
على أفــكار المجتمع وعليه جاء هذا التعديل 
لتبدأ عملية تفكيك القيود الواردة على حرية 
الرأي في المجتمع الكويتي. وفي الختام، فإن 
التعديل الوارد على المادة ١٢ يهدف إلى إلغاء 

عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية.

قدم النائب د. علي القطان 
اقتراحــا برغبة باســتثناء 
كل موظفي القطاع الصحي 
بوزارة الصحة من نص المادة 
(٤٠)، ومنحهم مقابلا نقديا 
عن رصيد الإجازات الدورية 
التي تزيد على الحد المسموح 
به قانونــا أثناء الخدمة أو 

عند انتهائها.
وجاء في نص الاقتراح 
انه بســبب تداعيــات أزمة 
(كورونــا) وتضافر جهود 
هــذا  لمواجهــة  العاملــين 

الڤيــروس والحد من آثاره ومخاطره قامت 
وزارة الصحــة بإيقاف الإجــازات الدورية 

لجميع موظفي الوزارة.
 لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تضاف مــادة جديدة برقــم (٤٠ مكررا) 
إلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن 

الخدمة المدنية وتعديلاته، نصها الآتي:
القطــاع الصحــي  «يســتثنى موظفــو 

بوزارة الصحة كافة سواء 
كانوا كوادر طبية أو فنيين 
أو إداريــين من نــص المادة 
(٤٠)، ويفوض وزير الصحة 
ـ إذا دعت الحاجة وظروف 
العمــل إلــى وقــف الإجازة 
الدورية أو منع منحها مؤقتا 
ـ بمنحهــم مقابلا نقديا عن 
رصيد الإجازات الدورية التي 
تزيد على الحد المسموح به 
قانونا أثناء الخدمة أو عند 

انتهائها.
كما يجوز للموظف بناء 
على رغبته طلب ترحيل وتجميع الإجازات 
الدورية التي لم يحصل عليها بسبب حاجة 
العمل ومنع الإجــازات عنه مهما زادت عن 

الرصيد المسموح به قانونا.
ويطبــق رصيد الإجــازات الدورية بأثر 
رجعي اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/١/١ على جميع 
موظفي القطــاع الصحــي التابعين لوزارة 

الصحة».

فارس العتيبي

د. علي القطان

٥ نواب: يحتفظ الموظف برصيد إجازاته
الدورية غير المنتفع بها خلال ٦ سنوات

قــدم ٥ نــواب الاقتــراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون في شأن نظام 

الخدمة المدنية.
ونصت مواد الاقتراح الذي 
قدمه النواب د.هشام الصالح 
ود.أحمد مطيع ود.صالح ذياب 
المطيــري ود.خالــد العنزي، 
ود.حسن جوهر، على ما يلي: 
مادة أولى: يستبدل بنص 
المادة (٤٠) من المرسوم الصادر 
في شأن نظام الخدمة المدنية 

المشار إليه، النص التالي:
يحتفــظ الموظف برصيد 
إجازاتــه الدوريــة التــي لم 
ينتفع بها خلال ست سنوات 
باعتبــار الســنة الجاريــة 
والســنوات الخمس السابقة 
عليهــا ويســقط مــا يجاوز 
ذلــك، ويجــوز التصريح له 

مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمــل به اعتبارا 

من ١/ ١/ ٢٠٢٠.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام المرسوم في شأن نظام 
الخدمة المدنية على ما يلي: 

نصت المــادة رقــم (٤٠) 
من المرســوم بقانون بشــأن 
نظــام الخدمة المدنيــة على 
أنــه يحتفظ الموظف برصيد 
إجازاتــه التي لــم ينتفع بها 
لمدة خمس ســنوات تبدأ من 
السنة الحالية والأربع سنوات 

السابقة.
وحيث إن المشرع قد حدد 
المدة بخمس ســنوات وذلك 
وفقا للظروف العادية، وحيث 
ما تشهده البلاد من تغيرات 

لهم بالتمتع من هذا الرصيد، 
فكان لزاما تقديم هذا الاقتراح 
بأحقية الموظف في الاحتفاظ 
برصيــد إجازاتــه لمدة ســت 
ســنوات حفظــا لحقوقهــم 
وقد جاء التعديل بما يسمح 
للموظف في حال إذا اقتضت 
المصلحة العامة عدم التصريح 
بالإجازة الدورية في سنة ما 
يحــق للموظف طلب صرف 
بدلها نقدا وإلا احتفظ برصيد 
إجازاتــه على النحــو الوارد 
بهــذه المــادة، كما جــاء الأثر 
الرجعي للعمل بهذا القانون 
ليتــم العمل بــه اعتبارا من 
بدايــة عــام ٢٠٢٠ نظــرا لمــا 
فرضته جائحة كورونا بهذا 
العام وبداية تضرر العاملين 
النحو  بشــأن حقوقهم على 

سالف الذكر.

بســبب جائحة كورونا التي 
طالــت آثارهــا نظــام العمل 
الهيئات والمؤسســات  لــدى 
الحكومية من تعطيل للعمل 
في بعض الجهات والعمل على 
قدم وســاق ببعض الهيئات 
والــوزارات المعنيــة بخــط 
المواجهــة الأول لهــذا الوباء 
وعلى رأسها العاملون بوزارة 
الصحة الكويتية، ولما كانت 
ظروف الحــال التي فرضتها 
الجائحة بعدم تمتع موظفي 
تلك الجهات برصيد الإجازات 
الدوريــة التي يســتحقونها 
بموجب القانــون ما يترتب 
معه ضياع حق من حقوقهم 
المكفولــة بموجب المرســوم 
بقانــون فــي شــأن الخدمة 
المدنية من الاحتفاظ برصيد 
إجازاتهم الدورية أو التصريح 

إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة في سنة ما يحق للموظف طلب صرف بدلها نقداً وإلا احتفظ برصيد إجازاته

د.هشام الصالح د.صالح المطيريد.خالد العنزيد. حسن جوهر د.أحمد العازمي 

إذا سمحت ظروف العمل بأن 
ينتفع في سنة واحدة بما لا 
يزيد على تسعين يوما، وإذا 
اقتضت المصلحة العامة عدم 
التصريح بالإجازة الدورية في 
سنة ما يحق للموظف طلب 
صرف بدلها نقدا وإلا احتفظ 
برصيــد إجازاته على النحو 
المــادة، ويخطر  الوارد بهذه 
كل موظف برصيــد إجازاته 
الدورية في شــهر يناير من 

كل عام.
مادة ثانيــة: تطبق المادة 
رقم (٤٠) من المرسوم الصادر 
في شأن نظام الخدمة المدنية 
المشار إليه على المعينين وفقا 
لطرق التعيين المختلفة المقررة 
بالمادة رقم (١٥) من المرسوم 
بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩.

مــادة ثالثــة: على رئيس 

«الميزانيات»: نسبة الأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية ٧٩٪
الميزانيات  ناقشــت لجنة 
والحســاب الختامــي خــلال 
اجتماعهــا امس أســباب عدم 
توريد الأرباح المحتجزة لدى 
بعض المؤسســات المســتقلة 
إلى الخزينــة العامة للدولة، 
والنظــام المالــي المقترح بين 
مؤسسة البترول ووزارة النفط 
والمتعلق بأسس التحاسب على 
عمليــات استكشــاف وإنتاج 
وتسويق النفط الخام والغاز، 
وذلــك بحضــور ممثلين عن 
الجهات الحكومية المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب 
د.بدر الملا، في تصريح بالمركز 
الإعلامي في مجلس الأمة، ان 
اللجنة حرصت على أن تكون 
الحكومة ممثلة في الاجتماع 
على أعلى مستوى، وتم توجيه 
الدعوة إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء ووزيري المالية والنفط 
ولكــن وبناء علــى رأي (غير 
قانوني) لم يحضر سمو رئيس 
مجلس الــوزراء ولا الوزراء، 
واقتصر الحضور على ممثلين 
عــن وزارة النفط ومؤسســة 
العامــة  البتــرول والهيئــة 

للاستثمار ووزارة المالية.
واعتبر الملا ان «التضارب 
في التصريحات أولا بترحيب 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
بحضوره مع الوزراء ثم نشر 
خبر الاعتــذار بعدها بدقائق 

تخبط حكومي».
وأوضح أن عمل الوزراء في 
قاعة عبداالله السالم فقط هو 
العمل البرلماني ممثلا بالمداولة 
والتصويــت، أما فــي اللجان 
فحســب اللائحة الداخلية لا 
يجوز للــوزراء المداولة وكل 
مــا هنالك يتــم إبــداء رأيهم 

للخزينة العامة للدولة يمثل 
فقط ٢١٪ مــن المبالغ المعتمد 
تحويلها، ومــازال هناك ٧٩٪ 
من الأرباح المحتجزة موجودة 

لدى الجهات الحكومية.
إلــى أن نصيــب  ولفــت 
الأسد من هذه المبالغ التي لم 
تحول موجود لدى مؤسســة 
البترول، مشــيرا إلى أن جهة 
واحدة امتثلت وحولت الأرباح 
المحتجزة بنســبة ١٠٠٪ وهي 
الهيئة العامــة للصناعة، في 
حين تفاوتت نسب التحويلات 
للأرباح المحتجزة بـ ٤٨٪ من 
مؤسسة الموانئ، و٦١٪ من هيئة 
الاتصالات، و١٩ من مؤسســة 

البترول.
وبين المــلا أن الحديث هنا 
عن مبالــغ كبيرة من الأرباح 
المحتجزة لدى البترول والتي 
تم الاتفاق سابقا على جدولة 
جــزء منها وجزء آخر لم يتم 
الاتفاق على جدولته كان يتعين 

إحالتها للخزينة العامة.

على إعادة جدولة كل الأرباح.
وبين أن هناك أرباحا لم يتم 
الاتفاق على جدولتها خاصة 
بالسنوات المالية من ٢٠١٤/٢٠١٣ 
حتى ٢٠٢٠/٢٠١٩، وتبلغ قيمتها 

أكثر من ٤ مليارات دينار.
وقــال الملا انه تبين للجنة 
أن الهيئة العامة للاســتثمار 
رفضــت مقتــرح مؤسســة 
البترول فــي عملية الجدولة 
وطرحت مقترحا بديلا أفادت 

النفــط والماليــة وقــد أبلغت 
وكيلي وزارتي النفط والمالية 
برســالة واضحة من اللجنة 
مفادها أنه يمنع أن يكون في 
هــذا المرســوم أي تفويضات 
لوزير النفط أو المجلس الأعلى 
للبترول في تحديد النسب، وأن 
النسب يجب أن تكون محددة 

وواضحة».
وشدد على أن «أي حديث 
عن تفويضات سيقابل بتحميل 
المعنيين مسؤولية سياسية، 
والأمور يجب أن تكون واضحة 
بما يعــود بالنفع على المالية 
العامة وبما يعود أيضا بالنفع 

على مؤسسة البترول».
وقال «نريد مرسوم تحاسب 
عادلا لا يرجح كفة على كفة ولا 
تكون تغطية العيوب السابقة 
في الإدارة سببا في إصدار هذا 
المرسوم». وبين أنه تم الحديث 
أيضا عن تقنين النفقات ولكن 
اللجنة أكدت أنه خلال السنوات 
العشر الأخيرة زادت النفقات 

مؤسســة  أن  وأوضــح 
البتــرول التزمــت بســداد ما 
يقــارب ١٫٨ مليــار دينار من 
الأرباح للخزينة العامة كجزء 
من الأرباح التي تمت جدولتها 
ولكن تبين للجنة أن الأقساط 
المتفق على جدولتها في السنة 
المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ تقارب ١٫٤٣٠ 
مليــار دينار لم يتم توريدها 
رغم قرب انتهاء السنة المالية 
تحت مبرر الحاجة إلى الاتفاق 

مؤسســة البتــرول بأنهــا لا 
تستطيع الالتزام به.

وأفــاد بأن أغلــب الجهات 
الأخرى سيتم توريد الأرباح 
المحتجــزة لديها قبــل نهاية 
السنة المالية فيما عدا مؤسسة 
البترول مما يجعل المشــكلة 

تنحصر في جهة واحدة.
مــن جانب آخــر، قال الملا 
ان مشروع مرسوم التحاسب 
لــم يقدم بالطريقة الســليمة 
ليكون قيمــة مضافة للمالية 
العامة، مبينا أنه وفقا للدراسة 
المعروضة فإن المسؤولين في 
مؤسســة البتــرول يريــدون 
تحويــل جــزء من الإيــرادات 
النفطيــة والاحتفاظ بالمبالغ 
المتبقية وبعد ذلك يتم خصم 
التكاليف ثم تحويل ٧٥٪ من 
النــاتج وإبقــاء ٢٥٪ كربحية 
لدى المؤسسة. وقال «هذا الأمر 
غير ســليم ولن يخدم المالية 
العامــة وكنــا نتمنــى وجود 
رئيــس الحكومــة ووزيــري 

التشــغيلية ١٥٠٪، ومازالــت 
هناك مشاريع متعثرة، مؤكدا 
على أنه غيــر مقبول أن تتم 
معالجة الإخفاقات من الإيرادات 

النفطية.
وأشــار إلــى أن مشــروع 
الوقود البيئــي لم ينته رغم 
مــرور أكثر من ســنتين على 
موعد انتهائه، وأيضا مصفاة 
الزور لم تنته ومشاريع عدة 
كذلك لــم يتم الانتهــاء منها، 
بالإضافة إلى وجود مشــكلة 
في مشروع «سي كي بي سي» 

في كندا.
وكشــف عــن وجــود بند 
في دراســة المؤسسة لمرسوم 
التحاســب ينص على أنه إذا 
زادت نسبة الاقتراض عن ٣٠٪ 
فلن يتم توريد أرباح للدولة، 
مبينا أنه اللجنة رفضت هذا 

البند.
واختتــم المــلا قائــلا «كنا 
نتمنى من رئيس الوزراء أن 
يأتي ويرى ويســمع بنفسه 
ما هي الملاحظات التي لم يتم 
الــرد عليها ودرجة الغموض 

في الدراسات المقدمة».

الجزء الأكبر منها لدى مؤسسة البترول

جانب من الحضور في مسرح صباح الأحمد بمجلس الأمةخالد العتيبي ود.بدر الداهوم وشعيب المويزري ود.بدر الملا ويوسف الفضالة

التنفيذي، معتبرا أن الفتوى 
التي استند اليها سمو رئيس 
مجلس الوزراء بالاعتذار عن 
عــدم حضور الاجتماع فتوى 
غيــر قانونيــة و«ســنة غير 

حميدة ومستهجنة».
وبين أن «الخبر المنشــور 
في «كونا» جاء أيضا مناقضا 
لكتاب أرسل من سمو رئيس 
مجلــس الوزراء إلــى رئيس 
مجلــس الأمــة، إذ ذكر الخبر 
أنه تم إرسال اعتذار إلى رئيس 
مجلس الأمــة بينمــا صيغة 
الكتــاب لرئيــس المجلس لم 
تحمل صيغة اعتذار بل تكليف 
الــوزراء المختصين باتخاذ ما 
يلزم تجاه الموضوعات المدرجة 

على جدول الأعمال».
وفيما يخص الاجتماع، قال 
الملا ان اللجنة بحثت أسباب 
عدم توريد الأرباح المحتجزة 
للخزينة العامة، وتبين للجنة 
أن ما تم تحويله من النســب 
المقــررة مــن صافــي الأرباح 

بدر الحميدي ضمن الحضور

«التعليمية» توافق على زيادة مكافآت
طلبة «التعليم العالي» إلى ٣٠٠ دينار

وافقــت لجنــة شــؤون التعليــم والثقافة 
والإرشــاد فــي اجتماعها الحادي عشــر أمس 
الأربعاء على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل 
القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٥ الخاص بمكافآت 
الطلبة في الجامعات والكليات ومعاهد التعليم 
العالــي. وأوضح رئيس اللجنة د. حمد المطر 
في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، 
أن الاقتراحات الخمســة التي ناقشتها اللجنة 
يتعلق معظمها بمكافآت الطلبة ومستحقيها، 
مشــيرا إلى أن اللجنة وافقت على زيادة قيمة 
المكافأة الطلابية لطلبة «التعليم العالي» إلى 
٣٠٠ دينار، وشــمولها أبناء الكويتيات وغير 
محددي الجنســية. وقال المطــر: فيما يتعلق 
بالطلبة البدون أعدادهم قليلة ولا يستطيعون 
تحمل الأعباء الدراســية وقيمة رسوم الكتب 

والمذكرات، مشيرا إلى أن زيادة المكافأة ستشمل 
جميع طلبة التعليم العالي ســواء في جامعة 
الكويــت أو الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب أوالبعثات الداخلية. واعتبر المطر 
أن عدم منح الطالب الكويتي المتزوج من غير 
كويتية مكافأة طلابية خطأ، لذا اتجهت اللجنة 
الى التصحيح بالموافقة على أن تشمل المكافآت 
الطلبة الكويتيين المتزوجين من غير كويتيات.

وأكــد أن اللجنة وضعت في اعتبارها عند 
مناقشة الاقتراحات حجم المشاكل الاقتصادية 
التــي تعاني منهــا الكويت وحجــم التدفقات 
النقدية، لكن المكافآت تعتبر جزءا من القضية 
التعليمية والتنمية البشرية في ظل معاناة ٨٠٪ 
من أولياء الأمور من ارتفاع الأعباء الدراسية 

على أبنائهم الطلبة.

تشمل أبناء الكويتية وغير محددي الجنسية

فايز الجمهور ود.حمد المطر
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